
قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

1

)422-2020-VR( :القرار رقم

)-2019-V 11158( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعـوى – قبـول شـكلي – مـدة نظاميـة - عـدم التـزام المدعيـة بالمواعيـد المحـددة نظامًـا مانـع مـن نظـر 
الدعوى.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن إعـادة تقييـم إقرارهـا 
الضريبـي للربـع الثانـي مـن عـام 2018م، وفـرض ضريبـة قيمـة مضافـة عليهـا، وغرامـات 
واجبـة السـداد - أجابـت الهيئـة بعـدم قابليـة القـرار للطعـن عليـه؛ لتحصنـه بمضـي المدة 
النظاميـة لقبـول التظلـم مـن الناحيـة الشـكلية - دلـت النصـوص النظاميـة علـى وجـوب 
تقديـم المدعيـة الاعتـراض أمـام لجنـة الفصـل خلال المـدة النظاميـة مـن تاريـخ إخطارها 
بالقرار - ثبت للدائرة تحقق الإخطار واعتراض المدعية بعد انتهاء المدة النظامية. مؤدى 
ـا وواجب  ذلـك: عـدم قبـول الدعـوى شـكلً لفـوات المـدة النظاميـة - اعتبـار القـرار نهائيًّ
النفـاذ بموجـب المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعات 

الضريبية.

المستند:

المادة )49( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي  	-
رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنـه فـي يـوم الخميس بتاريخ 1442/03/19هـ الموافـق 2020/11/05م، اجتمعت الدائرة 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الرياض

دعوى
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الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الريـاض؛ 
وذلك للنظر في الدعوى المرفوعة من )...(، ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبإيداعها 
لـدى الأمانـة العامـة للجـان الضريبيـة برقـم (V 11158-2019-) وتاريـخ 2019/09/28م، 

استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن المدعي )...(، هوية وطنية رقم )...(، بصفته مالك 
مؤسسـة )...(، سـجل تجـاري رقـم )...(، تقـدم بلائحـة دعـوى تضمنـت اعتراضـه علـى قـرار 
الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن إعـادة تقييـم إقـراره الضريبـي للربـع الثانـي مـن عام 
2018م وفـرض ضريبـة قيمـة مضافـة عليـه بمبلـغ وقـدره )69,318.90( ريـالً، وغرامـات 

واجبة السداد بمبلغ وقدره )33,236.05( ريالً

وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليهـا أجابـت بمذكـرة رد جـاء فيهـا »أولً: الدفـوع 
الموضوعية.

)أ‌( بند المبيعات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية:

قدم المدعي إقراره عن الفترة الضريبية المتعلقة بالربع الثاني لعام 2018م؛ حيث أدرج 
وقـدره  مبلغًـا  الأساسـية  بالنسـبة  للضريبـة  الخاضعـة  المحليـة  المبيعـات  بنـد  فـي 
)1,005,853.00( ريالً، وبإعادة تقييم الفترة الضريبية من قبل الهيئة، تم إخضاع إيرادات 
لـم يفصـح عنهـا بمبلـغ وقـدره )380,525.09( ريـالً بعـد الرجـوع لبيانـات المدعـي لـدى 
مؤسسة النقد )نقاط البيع الخاصة بالمدعي(؛ حيث بلغ إجمالي قيمة المبلغ بعد تعديل 
الهيئة )1,386,378.00( ريالً؛ وذلك استنادًا إلى المادة )14( من اللائحة التنفيذية لنظام 
ضريبـة القيمـة المضافـة والتـي نصت على أنه »دون الإخلال بالمادة الثانية من النظام 
ولأغـراض تطبيـق الاتفاقيـة والنظـام فـي المملكة، تفـرض الضريبة علـى كافة توريدات 

السلع والخدمات التي يقوم بها أي شخص خاضع للضريبة في المملكة…«.

)ب‌( بند المشتريات الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية:

بالنسـبة الأساسـية،  بنـد المشـتريات المحليـة الخاضعـة للضريبـة  فيمـا يتعلـق بتعديـل 
واسـتبعاد مبلـغ )948,917.00( ريـالً، كان بسـبب عـدم وجـود فاتـورة ضريبيـة أو مسـتند 
جمركي أو فاتورة مبسطة، وعليه، يتضح عدم استحقاق المدعي شروط الخصم الواردة 
فـي المـادة )48( مـن الاتفاقيـة الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية، كما أنه بإمكان المدعي خصم مشترياته لفترات ضريبية لاحقة بما 
لا يتجـاوز خمـس سـنوات مـن تاريـخ حدوث التوريد، وفقًـا للفقرة )8( من المادة )49( من 
اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمة المضافة التي نصت على أنه »للشـخص الخاضع 
للضريبة خصم ضريبة المدخلات في فترة ضريبية لاحقة للفترة التي تشمل تاريخ التوريد، 
وذلـك شـريطة أن يكـون لـه الحـق فـي إجراء الخصـم وفقًا للأحكام الأخـرى الواردة بهذه 
اللائحة. ولا يجوز خصم ضريبة المدخلات في أي فترة تقع بعد خمس سنوات من السنة 
التقويمية التي وقع فيها التوريد«، ثانيًا: الطلبات: بناءً على ما سبق، فإن الهيئة تطلب 

من اللجنة الحكم برد الدعوى«.
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وفـي يـوم الخميـس بتاريـخ 2020/11/05م، عقـدت الدائـرة جلسـتها الأولـى عبـر الاتصال 
المرئـي )عـن بُعـد( في تمام السـاعة السادسـة مسـاءً، للنظر في الدعـوى المرفوعة من 
)...(، هوية وطنية رقم )...(، بصفته مالكًا لمؤسسة )...( ذات السجل التجاري رقم )...(، 
ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبالمناداة على أطراف الدعوى، لم يحضر المدعي ولا 
مـن يمثلـه مـع ثبوت تبليغه بموعد هذه الجلسـة عبـر البريد الإلكتروني المقيد في ملف 
الدعوى، وحضر )...(، هوية وطنية رقم )...(، ممثلً للهيئة العامة للزكاة والدخل بموجب 
التفويـض الصـادر عـن وكيـل محافـظ الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل للشـؤون القانونيـة 
برقـم )...(. وطلـب المدعـي فـي لائحـة دعـواه إلغـاء قـرار الهيئـة بشـأن إعـادة التقييـم، 
وفـرض ضريبـة قيمـة مضافـة بمبلـغ )69,318.90( ريـالً، وغرامـات واجبـة السـداد بمبلـغ 
)33,236.05( ريالً، وذلك عن الربع الثاني لعام 2018م، اسـتنادًا إلى التفصيل الوارد في 
لائحـة الدعـوى. وبسـؤال ممثـل الهيئـة عـن جوابـه عمـا جـاء فـي لائحـة الدعوى. تمسـك 
بصحة قرار الهيئة استنادًا إلى الأسباب الواردة في مذكرة الرد الجوابية وبعد المناقشة 
وحيـث إن الدعـوى مهيـأة للفصـل فيهـا شـكلً، وحيـث إن المدعـي تـم إشـعاره بالتقييـم 
النهائـي بتاريـخ 2019/08/26م، وقيـدت دعـواه بتاريـخ 2019/09/28م، وحيـث إن مـدة 
سـماع الدعـوى مـن النظـام العـام والتـي للدائـرة التصـدي لهـا مـن تلقـاء نفسـها ودون 
طلـب أي مـن الخصـوم وفـي أي مرحلـة مـن مراحـل الدعـوى؛ قـررت الدائـرة قفـل بـاب 

المرافعة ورفع الجلسة للمداولة وإصدار القرار.

الأسباب:

بعـد الاطلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطلاع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كان المدعـي يهـدف مـن دعـواه إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة 
للـزكاة والدخـل بشـأن إعـادة تقييـم إقـراره الضريبي للربع الثاني من عـام 2018م، وفرض 
ضريبـة قيمـة مضافـة عليـه بمبلـغ وقـدره )69,318.90( ريـالً، وغرامـات واجبـة السـداد 
بمبلـغ )33,236.05( ريـالً، وذلـك اسـتنادًا إلـى نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة ولائحتـه 
التنفيذية، وحيث إن هذا النزاع يعد من النزاعات الداخلة ضمن اختصاص لجنة الفصل في 
بتاريـخ  )م/113(  رقـم  الملكـي  المرسـوم  بموجـب  الضريبيـة  والمنازعـات  المخالفـات 
1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هذه الدعوى مشـروط بالاعتـراض عليه خلال 
)30( يومًـا مـن تاريـخ إخطـاره بالقـرار محـل الدعـوى، وحيث إن الثابت من مسـتندات هذه 
الدعـوى أن المدعـي تبلـغ بقـرار المدعـى عليهـا محـل الاعتـراض بتاريـخ 2019/08/26م، 
وتقـدم بالاعتـراض عليـه بتاريـخ 2019/09/28م، فتكـون الدعـوى قـد تـم تقديمهـا بعـد 
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فوات المدة النظامية للاعتراض وغير مسـتوفية لأوضاعها الشـكلية وفقًا للمادة )49( 
مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة التـي نصـت علـى أنـه: »يجـوز لمـن صـدر ضـده قـرار 
بالعقوبة التظلم منه أمام الجهــة القضائية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العلم 

ا غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى«. به، وإلا عُدَّ نهائيًّ

القرار:

ولهـذه الأسـباب، وبعـد المداولـة، قـررت الدائـرة بالإجمـاع مـا جاء في منطـوق القرار 
أدناه.

أولً: عـدم قبـول دعـوى المدعـي )...(، هويـة وطنيـة رقـم )...(، مـن الناحيـة الشـكلية 
لفوات المدة النظامية للاعتراض.

ا بحق المدعى عليها، وحددت  ا بحق المدعي، وحضوريًّ ا اعتباريًّ ثانيًا: صدر هذا القرار حضوريًّ
الدائـرة يـوم الأحـد الموافـق 2020/11/22م موعـدًا لتسـليم نسـخة القـرار. ولأي مـن 
أطـراف الدعـوى طلـب اسـتئنافه خلال )30( يومًا مـن اليوم التالي لاسـتلامه. ويُعد هذا 

ا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة ولم يستأنف. القرار نهائيًّ

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


